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محضر جلسة رقم (3) الثلاثاء (12/3/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الاولـــى

    الفصل التشریعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (3) الثلاثاء (12/3/2019) م
ً .عدد الحضور: (   ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:40) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة من الدورة الإنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني. نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:النائب سلیم ھمزة صالح –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

تقریالفقرة أولاً تقریر ومناقشة مشروع قانون الإدارة المالیة (اللجنة المالیة * )

-:النائب حنین محمود احمد  القدو –

تقرییقرأ تقریر مشروع قانون الإدارة المالیة .

-:النائبة أخلاص صباح خضر الدلیمي –

تقریتكمل قراءة تقریر مشروع قانون الإدارة المالیة .

-:النائب ماجد عذاب جابر –

تقریتكمل قراءة تقریر مشروع قانون الإدارة المالیة .

-:النائب شیروان میرزا قادر –

تقریتكمل قراءة تقریر مشروع قانون الإدارة المالیة .

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

تقریتكمل قراءة تقریر مشروع قانون الإدارة المالیة .
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-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب طالبي المداخلات سوف أقرأ أسماءھم والذین بعدھم سوف أسجلھم

-:النائب حنین محمود احمد –

نتمنى أنھ الإخوة إذا لدیھم ملاحظات مكتوبة أن یقدموھا الى اللجنة وأیضاً وفق التعلیمات الجدیدة ممكن توجد ورشة في القاعة الدستوریة،
.الإخوة الذین لدیھم ملاحظات جوھریة ومھمة مكن نتناقش معھم ومع الجھات ذات العلاقة

-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة، النائب یأخذ مداخلتھ والذي لدیھ تفاصیل أكثر یقدمھا في ورقة إلیكم

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

.شكراً سیادة الرئیس

.لا ننسى أننا بصراحة نتناول ھذا الیوم أھم وأخطر قانون في قوانین الدولة العراقیة وھو قانون إدارة الموارد المالیة

.الملاحظة الأولى: أنھ ھنالك مواد یفترض أن تضاف الى ھذا القانون

.ضرورة تحدید نوع النظام المحاسبي المستخدم في الأنظمة المركزیة واللامركزیة وكذلك إدارات التمویل الذاتي -1

ضرورة الرجوع الى قانون أصول المحاسبات العامة رقم (29) لسنة 1940 المعدل والذي یتضمن في مواده كافة التعلیمات المحاسبیة، -2
.تعلیمات رقم (1) لسنة 1989

.ضرورة اعتماد التعلیمات رقم (177) لسنة 1977 فیما یخص المصروفات المستحقة للمقاولین وتجدھا -3

الملاحظة الثانیة ھي إضافة للمادة الـ (15) یفترض أن تضاف لھا، لا أرغب أن أقرأ المادة كي لا استغرق وقت، لكن یضاف لھا یفترض علناً
.(أنھ یتم أیداع الإیرادات بحساب مستقل بین قوسین (لا یجوز السحب منھ

كذلك المادة الـ (17) أیضاً یفترض أن یضاف لھا، في تمویل موازنتھا ھي تعتمد تضاف ھذه الجملة وتعتمد النظام المحاسبي الموحد، في صفحة
.(…(5 الى 22) المادة (6) ثالثاً یفترض أن تضاف لھا العبارة التالیة (علماً أن یتم ارفاق كشف للمشاریع القائمة

-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً سیادة النائب، قدم ملاحظاتك مكتوبة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

سوف أذھب للإضافة الأخیرة یفترض تضاف ھذه المادة الإخوة یسمعونھا، ضرورة إضافة الجبایة الإلكترونیة كونھا تواكب التكنلوجیا الحدیثة
والتطور، وتم إقرارھا ضمن موازنة عام 2019 المادة (16) ثانیاً وقرار مجلس الوزراء المرقم 378 لسنة 2018 المتضمن مشروع الجبایة

.والدفع الإلكترونیة والحكومة الالكترونیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة ثبتوا ھذه الملاحظات لدیكم

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

شكراً السید رئیس الجلسة والشكر والتقدیر الى السیدات والسادة أعضاء اللجنة المالیة، طبعاً فعلاً قانون الإدارة المالیة والدین العام ھو من
القوانین المھمة التي شرعت بعد سقوط النظام بأمر (95) لسنة 2004 وھذا قانون ھو سوف یلغي القانون السابق، نتمنى انھ تستوفي اللجنة
وتأخذ رأي الخبراء، یعني بعض الملاحظات التي شاھدتھا أنھ لم ألاحظ بمشروع القانون حدیث عن الحسابات الختامیة أو التوسع في آلیة او

المدة الزمنیة تلزم الحكومة بتقدیم الحسابات الختامیة، معروف أن الحسابات الختامیة ھي یمكن الى الآن لسنوات لم تقدم الحكومة للمصادقة علیھا
في مجلس النواب، في الفصل السابع القروض والضمانات یعني للإقلیم والمحافظات غیر منتظمة في إقلیم بعد موافقة وزیر المالیة للحصول

على قروض، اعتقد فتح المجال للمحافظات في الاقتراض، طبعاً ھو نتحدث عن الاقتراض المحلي، اعتقد ھذه ممكن سوف یعرّض المحافظات
.الى التوسع بالإقراض ولا یتحدث أنھ من الجھة الضامنة لتسدید ھذا القرض؟ نتمنى أنھ اللجنة تعید النظر في ھذه المادة

في الفصل الثامن الرقابة والتدقیق، ترتبط الدوائر المالیة في الوزارة والجھات غیر المرتبطة في وزارة والاقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في
إقلیم ومجلس المحافظة اداریاً بالجھات التي ینتظم الیھا، في المادة الأخرى ترتبط دائرة الخزینة في المحافظة بوزارة المالیة الاتحادیة وتكون
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مسؤولة عن صحة المعاملات المالیة والحسابیة التي تقوم بھا، أعتقد ھذه المادة ممكن تتعارض مع قانون (21) السید رئیس الجلسة باعتبار أنھ
.یوجد فك ارتباط أو نقل صلاحیات دوائر وزارة المالیة للحكومات المحلیة

-:النائبة غیداء سعید كمبش –

شكراً سیادة الرئیس سوف أختصر المداخلة، بدایةً یعني أترك أھمیة ھذا القانون الجمیع متفق علیھا، أقول أتفق مع اللجنة لأنھ التعریفات مسألة
ضروریة خاصة وأن واحدة من أھم مشاكل ھذا القانون عند ترجمتھ من النسخة الإنكلیزیة الى العربیة لم تحل بالتعدیلات ومنھا استخدام

مصطلح المیزانیة أو الموازنة في كثیر من الأحیان أربكت القانون، أرجوا وأتمنى أن نذھب مع الاتجاھات الحدیثة وخاصةً التعریفات التي
وضعتھا منظمة (أیفاد) بالنسبة للاتحاد الدولي للمحاسبین، نعتمد تعریف الإیرادات كما اعتمدتھا ھذه الاتجاھات فتكون الایرادات ھي قروض

.وبالتالي لا نرفع منھا القروض وكذلك المنح لأنھا التزامات لا إیرادات

مسألة أخرى تمثل الموازنة العامة الاتحادیة المحور الرئیسي لقانون الادارة المالیة ولم یركز القانون على تنظیم إجراءات العمل المحاسبي على
الرغم أنھ أوقف العمل بقانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل. اعتماد الاجراءات الحدیثة في إعداد الموازنة العامة
للدولة ویعمل على تطویر النظام المحاسبي الحكومي من خلال تحقیق توافق بیئي بین الاتجاھات الحدیثة في المحاسبة الحكومیة وبیئة العمل

المحاسبي في الوحدات العراقیة الحكومیة. وضع معاییر محاسبیة حكومیة قابلة للتطبیق في البیئة المحلیة أو تطویع المعاییر المحاسبیة الدولیة بما
یتناسب مع البیئة المحلیة للعمل المحاسبي في الوحدات الحكومیة العراقیة. ملاحظات كثیرة مكتوبة أقدمھا الى اللجنة مشكورة وأتمنى أن

.تستفیض اللجنة بالمناقشات لأن ھذا من أھم

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.مقترح أحد الإخوة ھو عقد جلسات أستماع وورشات مختصة مع الأكادیمیین

الملاحظة الأولى: تحدید نسبة الأحتیاطي یصل (5%) من مجموع الموازنة، نرى ھذا كثیر، یقُلل الى (1%)، وفي حال حصول موضوعات
مستجدة وملحة تعُد موازنة تكمیلیة، لأن زیادة تخصیصات الطوارئ قد یرُسخ حالة الارتجال وعدم التخطیط وأتخاذ قرارات غیر مستندة

.لحاجات واقعیة وواضحة

تقریتقری) یعد البنك المركزي العراقي تقریر عن موازنة النقد الأجنبي یضُاف لھا وتقریراً عن مزاد العملة الصعبة والمصارف والشركات المادة (10
.المشتركة فیھ وكشف حساباتھا وأنشطتھا المالیة

المادة (12) یحدد نسبة المناقلة المسوح بھا لمجلس النواب لا تتجاوز (5%) من اجمال المخصص للجھة المنقول الیھا، ھذا غیر صحیح لأن
أحیاناً الوزارات تعد موازنات غیر واقعیة وأعتقد بھا فائض عن حاجاتھا الواقعیة (20%)، فعندما نأتي ونخفض (5%) تبقى (15%) مما

.قدرتھُ ھو فائض، وبالتالي نحرم قطاعات أخرى أكثر أحتیاجاً لمثل ھذه الأموال

المادة (14) لا تدخل موازنات الإدارات الممولة ذاتیاً في موازنة الحكومة الأتحادیة باستثناء مشاریعھا الأستثماریة، نرُید أن نطّلع على إیراداتھا
.وموازناتھا التشغیلیة وسلامة وكفاءة صرفھا، ھذا مھم أیضاً أن یكون ضمن الموازنة العامة حتى یعطینا القدرة على الرقابة على مآلات صرفھا

تقری) أولاً تنُفذ الموازنة وخلال دفعات تمویل وحسب تقریر وزارة المالیة بالإستناد للبرنامج الحكومي ولأولویات الصرف بالقطاعي، أي المادة (15
.لیس صلاحیة مطلقة لوزارة المالیة

.بالنسبة للمادة (15) ثالثاً لوزیر المالیة تحدید سقوف الإنفاق في ضوء ھذه الاموال أیضاً تكون ضمن معاییر منصفة وشفافة

.المادة (17) یجب أن تحصل وحدة الإنفاق على موازنة وزارة المالیة قبل الدخول في التزام متعدد السنوات، یضُاف لھا موافقة مجلس الوزراء

.(ھو القانون من القوانین الاستراتیجیة والبنیویة بالنسبة للدولة، والمتداخلین (7

-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

.أكمل لكن باختصار

-:النائب عمار عبد العباس الحمیداوي –

المادة (19) تتولى وزارة المالیة أبداء الرأي في مشروعات التشریعات، كأنما شریك للبرلمان، الصلاحیة وفق المادة الدستوریة یختص البرلمان
.بالسلطة التشریعیة، ممكن ان تبدي رأي، ممكن أن تنُاقش، تقُدم مقترحات، لكن یبقى القرار النھائي ھو الى مجلس النواب

المادة (18) ثانیاً بالنسبة الى تسویة السلف، یجب أن لا تتجاوز دفعات تسویة السلف نفس السنة المالیة ولا یتعدى الى تخصیصات موازنات
تخصیصات السنة اللاحقة، تخویل البنك المركزي بإصدار حوالات الخزینة والسندات المالیة یجب أن یكون مقید بالحدود المقررة بالموازنة

.العامة، لا یبقى مفتوح وبالتالي تثُقل الموازنة بفجوة كبیرة من العجز

المادة (26) أولاً بخصوص الدیون والأمانات التي لم یرُاجع أصحابھا تسقط، أنا اعتقد تقُید بإعراض أصحابھا عنھا، أي لیس بمرور فترة زمنیة
.فقط تسقط مالكیة أصحاب الودائع، یجب أن یعرض عنھا صاحبھا وھذا مبدأ عرفي وفقھي كما تعلمون
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-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

ملاحظة عامة على عموم المشروع، عندما نقرأھا قراءة عامة نرى ھذا المشروع اعطى صلاحیة مطلقة لوزیر المالیة، وھذا یخُالف .1
المادة الأولى من الدستور التي تنص على النظام القانوني ھو نظام برلماني دیمقراطي، وأحد مرتكزات النظام البرلماني ھو اللامركزیة،

فھذا یجب مراجعتھُ من المادة الأولى الى النھایة، فعلى سبیل المثال المادة (3) والمادة (8) یحتاج الى مشاركة وزیر التخطیط ووزیر
النفط أیضاً مع وزیر المالیة في ھذه المسائل، فھاتین المادتین على سبیل المثال ولیس الحصر توجد مواد اخرى أیضاً أعطت صلاحیة

.مطلقة
المادة (12) مخالفة للمادة (62) من الدستور الذي حدد صلاحیة مجلس النواب بـ (5%)، لأن لو كان الدستور قصد بتحدید صلاحیة .2

.مجلس النواب في المناقلة كان في الدستور تأتي النسبة، لھذا ھذه المادة مخالفة للدستور
.أقترح إضافة مادة وفقاً لھذه المادة تنُفذ الفقرة الأولى من المادة (62) من الدستور الذي ھو من خلالھا تلزم الحكومة .3

ً في الحسابات الختامیة في وقتاً محدد، فمثلاً مع مشروع الموازنة للسنة الحالیة تجبرھا الحكومة أن ترسل الحسابات الختامیة للسنة السابقة أیضا
.لأن ھذا المشروع ھو مكانھا الصحیح لإجبار الحكومة

…حدد نسبة العجز (3%) حقیقةً نحنُ نرید نسبة العجز (صفر) لكن (3%) أرى مع الوضع الحالي للعراق فوق .4

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

وجدت فقرة الثامنة أبرز ما ورد في مشروع قانون الإدارة المالیة، الفقرة (8) توحید الأرصدة النقدیة في جمیع الحسابات المصرفیة للوزارات
والجھات غیر المرتبطة بوزارة والإدارات الممولة ذاتیاً ضمن نظام یسمى حساب الخزینة العامة الموحد، یجب التوقف عند ھذین السطرین
بالتحدید، من المسؤول عن ھذه الأرصدة وعملیات تجمیعھا؟ وما ھو توصیفھُ لھذه المفردة حساب الخزینة العام الموحد؟ في ھذه النقطة في

الإطار الظاھري بین المفردات أذا حللناھا توحید الأرصدة النقدیة في جمیع الحسابات المصرفیة للوزارات والجھات غیر المرتبطة، نتوقف عند
ھذه غیر المرتبطة بوزارة والإدارات الممولة ذاتیاً، من ھو المسؤول عن رصد ھذه الحسابات لھذه الدوائر بالتحدید؟ وضمن أي مفردة توصیف
ھذا النظام الموجود ھنا؟ فقط بین قوسین ذكرت (حساب الخزینة العامة الموحد) ما ھو توصیف ھذا النظام؟ ومن المسؤول عن الصرف وجمیع

الأمور؟

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

عندنا المادة (4) (ج) یفترض أن تضاف العبارة التالیة (ھل أن دیوان الرقابة المالیة مؤھل لإعداد الحسابات الختامیة وفق المعاییر الدولیة)، ھذه
تؤخذ بنظر الاعتبار. عندنا المادة (15) تضاف إلیھا ایضاً اولاً نرى أن تكون إستناداً لمیزان المراجعة الشھري المدقق. المادة (19) اولاً أو

المادة (2) من الفقرة ثانیاً من المادة (18) تضاف إلیھا على أن تقدم وحدات الإنفاق كشف بالسعر وتواریخھا، وكذلك المادة (19) اولاً تضاف
.(لھ (ولا تكون التبعات المالیة بأثر رجعي

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

المادة (29) ثانیاً وزیر المالیة التنازل عن حق الحكومة في استحصال مبالغ مستحق، ھذا یجب أن ترسل مقترحات بالمواد المراد التنازل عنھا
للبرلمان حتى یوافق علیھا البرلمان ولا تكون صلاحیة حصریة بید الوزیر، المادة (29) رابعاً وزیر المالیة والوزیر المختص شطب

الموجودات المفقودة لا بد تحدید سقف لصلاحیة الوزیر وسقف لصلاحیة مجلس الوزراء ویزید عن ذلك لا بد من استحصال موافقة مجلس
النواب، المادة (35) یكون الصرف من حسابات عادات النفط بتوقیع وزیر المالیة أو موظفین بدرجة مدیر عام، أنا أقول یحصر بوزیر المالیة
فقط ورئیس الوزراء ولا تمنح ھذه الصلاحیة للمدیر العام، المادة (35) رابعاً نضیف فقرة تقدم كشوفات بحركة وحسابات عائدات النفط والغاز

ً إلى مجلس النواب بشكل فصلي وتعرض على موقع عام لإطلاع رأي العام علیھ لأن الشفافیة مھم الحقیق في تفعیل الدور الرقابي، وایضا
.الشركات العاملة في ھذا القطاع تقدم إلى دیوان الرقابة المالیة تقاریر فصلیة لابد نسخة منھا ترسل إلى مجلس النواب

-:(السید بشیر توفیق خلیل (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، القانون مھم جداً، لان كل الأمور المالیة والمحاسبیة والتخطیطیة كلھا متعلق بھذا القانون وھذا القانون لا یتعلق فقط
بالجانب المالي وإنما حتى بجانب المشاریع والخدمات لان كلھا تعتبر عصب الدولة العراقیة، لان ھذا القانون یحتاج إلى إثراء والى أغناء من

آراء المختصین والقانون على ما أظن اللجنة أرسلتھ إلى وزارة التخطیط والى وزارة المالیة والى الجھات المختصة واستأنست بآراءھا
.وبملاحظاتھا، لذلك أرجو أن تقدم الملاحظات الباقیة التي عندكم بالتفاصیل مكتوبة إلى لجنة المالیة

تقریالفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012* .  

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

بالنسبة لموضوع للتعدیل الأول لقانون استرداد الأموال العراق، یوجد ھناك ملاحظات علیة أحب أن أوضحھا للسادة النواب ولحضرتك، حول
ھذا التعدیل القانون توجد ملاحظات حول القانون بعدد من الفقرات الموجود بالقانون، ذكرت فقرة سادساً (أعفاء المخالفین المتعاونین مع

الصندوق من المبلغ المترتب بذمتھم ونسبة لا تتجاوز (50%) ولغایة (5) ملایین دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس
الوزراء لما زاد عن ذلك)، أعتقد ھذه الفقرة یوجد بھا خطأ كبیر أي بمعنى أن ھناك فقرتین للقانون، القانون ھو خاص بأموال تسترد أموال

سابقة للنظام السابق وواجھات كانت جھات مخابراتیة ویوجد متابعة لھذا الملف من قبل الجھات المعنیة فیجب أن نفصل بین الجھتین بین الأموال

أ ً لأ
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التي یتم سرقتھا بعد العام 2003 والأموال المترتبة كحق للعراقیین من واجھات جھاز المخابرات سابقاً فیجب أن تكون ھناك ملاحظة لھذه
الفقرة، أي بمعنى ھناك شخص متھم بسرقة مبلغ یتجاوز (100) ملیون دولار لنقول كمثال قبل 2003 بھذه الفقرة صلاحیتھم أن یعفوه (%50)

.یوجد فرق بین المبالغ المترتب إلى جھات مخابراتیة سابقة لشركات ویوجد فرق المبلغ المترتب عن سرقة فیجب أن نصل بینھم

الفقرة الثانیة ایضاً توجد ملاحظة علیھا منح مكافأة (10%) للمخبر للمال المسترد، یجب أن تحدد بإطار قانوني من ھو المخبر؟ وما ھي آلیة
الإخبار؟ وكیف بلغ عنھا؟ بعد أذنك إذا تسمح لي أن اخذ من وقتك دقیقتان من الإخوان أوضح عن ھذا الموضوع. فقط رئاسة الصندوق یجب أن

.تكون لجھاز المخابرات

-:(السید بشیر توفیق خلیل (نائب رئیس مجلس النواب –

تقریالسیدات والسادة النواب، بما أن التقریر غیر مُعد لھذا القانون واللجان غیر مؤھلین الآن وغیر مستعدین للمناقشة، نؤجل مناقشة ھذه الفقرة إلى
.الجلسات القادمة

تقریبالنسبة إلى الفقرة الأخیرة من الجلسة ھي تقریر مناقشة مشروع قانون تعدیل قانون الشركات، ایضاً طلبوا اللجنة لعدم اكتمال نقاش مشروع
.القانون أعلاه فضلاً عن الحاجة لإستضافة الجھات المعنیة بالآراء، ایضاً تؤجل الفقرة إلى جلسات قادمة لمناقشتھا

.ترفع الجلسة إلى یوم الخمیس القادم الساعة الواحدة ظھراً

.رُفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً


